
 تونــس – زادت ضبابيــــة السياســــات 
الحكومية في تونس من معدلات الفقر في 
البلاد، فيما حالت الصراعات السياســــية 
والأزمة الاقتصادية الخانقة دون احتواء 
هذه الظاهرة التي توسّعت رقعتها بشكل 

مقلق قبل الجائحة وبعدها.
وكشــــف تقريــــر جديد للبنــــك الدولي 
أن أكثــــر مــــن 600 ألف تونســــي انحدروا 
تحت خط الفقر نتيجة مخلفات الجائحة، 
التي ضربت البلاد منــــذ مارس من العام 
الماضــــي، وراح ضحيتها أكثر من 25 ألف 

شخص.
وحســــب تقديرات البنك الدولي لشهر 
يونيو الماضي، فإن الجائحة تســــببت في 
ارتفاع نســــبة الفقر من 15.5 في المئة إلى 

21 في المئة من مجموع سكان تونس. 

تحديات صعبة

يرى الخبراء أن اســــتراتيجية البلاد 
فــــي محاربــــة مختلــــف أوجه الفقــــر غير 
واضحــــة وتتســــم بالضبابيــــة فضلا عن 
تشتتها، ما ساهم في تفاقم معدلات الفقر.

كمــــا تعتمــــد السياســــات الحكومية 
خاصة علــــى المســــاعدة الماليــــة الظرفية 
ولا تســــتهدف أســــباب الفقــــر الحقيقية، 
في الوقــــت الــــذي انخرطت فيــــه النخب 
الحاكمة في المعارك السياســــية ولم تول 

اهتمامــــا بالظاهرة أو تقدم حلولا واقعية 
لمعالجتها.

ورغــــم وضــــع العديــــد مــــن البرامج 
وآخرهــــا تخصيــــص ألف مليــــون دينار 
(قرابــــة 300 مليــــون دولار) بتمويــــل مــــن 
البنــــك الدولي، لفائدة أكثــــر من 700 ألف 
عائلة، فما زال أكثر من مليونين و500 ألف 

تونسي يرزحون تحت خط الفقر.
تشــــكل مقاومــــة الفقــــر تحديــــا أمام 
حكومــــة نجــــلاء بــــودن الجديــــدة، حيث 
يترقب الشــــارع برنامــــج الحكومة ومدى 
قدرتها على تحسين أوضاعهم المعيشية، 
وعدم الاكتفاء بسياسة الوعود والمماطلة 

كما فعلت الحكومات السابقة.
وتفاقم الغضب من الركود الاقتصادي 
بســــبب الوباء، حيث اندلعت احتجاجات 
اجتماعية تنديدا بتواصل البطالة وغلاء 
المعيشة وسط عجز حكومي تام في العام 

الماضي.
وعلــــى الرغــــم من إطــــلاق كل حكومة 
بمجرد تنصيبها وعــــودا بمحاربة الفقر، 
لا يبــــدي التونســــيون ثقــــة فــــي جديــــة 
فــــي  ويصنفونهــــا  الحكوميــــة  الخطــــط 
لإخماد  الشــــعبوية  التصريحــــات  إطــــار 
غضب الشــــارع توجّســــا من توسّع رقعة 
الاحتجاجــــات المناهضة لأدائها. في حين 
يلاحظ الخبــــراء أن اعتمــــاد تونس على 
ذات المنــــوال التنموي الــــذي كان من أبرز 
أســــباب ثــــورة ينايــــر، من منابــــع الخلل 

الحقيقية.
وستشــــكل عودة الاحتجاجات بمثابة 
اختبار لحكومة بودن، التي ستجد نفسها 
بين مطرقة الضغوط الاجتماعية وسندان 
التي  القاســــية  الاقتصادية  الإصلاحــــات 

يطالب بها المانحون الدوليون.
ويريد المانحون مــــن تونس أن تطلق 
سلســــلة من الإصلاحات الاقتصادية ذات 
مصداقيــــة مــــن المحتمل أن تشــــمل الدعم 
وكتلــــة رواتــــب القطاع العام والشــــركات 
المملوكــــة للدولة التي تتكبد خســــائر، من 
أجل كبــــح العجز والديون، لكن الشــــارع 
ســــيتحمّل وحده وطأة هــــذه الإصلاحات 

التي يرفضها بشدة.
وأشــــار عبدالرحمن الخــــراط، رئيس 
المنتدى التونســــي للحقــــوق الاجتماعية 

لـ“العــــرب“  حديثــــه  فــــي  والاقتصاديــــة 
أن ”الحكومــــة غائبــــة تماما فــــي الملفات 
الاجتماعية القاهرة مثل مســــألة الهجرة 
غير النظامية، والفقر والتنمية وغيرها“.

وبين أنه ســــيقع تقييم الحكومة وفق 
برنامجهــــا والخطــــوط العريضــــة التــــي 

ستقترحها.
وتابــــع بالقــــول ”على ضــــوء برنامج 
الحكومة ســــنقيّمها ونتفاعــــل معها.. إذا 
اهتمت الحكومة بالبعد الاجتماعي سيتم 

تقييم أدائها بشكل إيجابي“.

صعوبات خانقة

لا يبدي خبراء الاقتصاد تفاؤلا بشأن 
قــــدرة حكومة بودن علــــى مواجهة الفقر، 
حيــــث يواجــــه اقتصاد البــــلاد صعوبات 
حادة منذ 2011 ولــــم يتجاوز معدّل النمو 
الاقتصادي 0.6 في المئة خلال الســــنوات 
العشــــر الأخيــــرة. كمــــا ارتفعــــت نســــبة 
التضخــــم إلــــى 6 في المئــــة وزادت الأزمة 

الصحية من تفاقم الوضع في البلاد.

وأوضــــح الخبيــــر الاقتصــــادي رضا 
شكندالي في حديثه لـ“العرب“ أن ”الناتج 
المحلــــي تراجع إلى أكثر من 9 في المئة في 
العام الماضي وبالتالي تراجع دخل الفرد، 

وانجر عن ذلك زيادة في عدد الفقراء“.
وفي تقديره فإن السياسات الحكومية 
تواجه العديد من الصعوبات والمشـــكلات، 
منهـــا الفجـــوة المالية في علاقـــة بموازنة 
الدولة لبقية العام الجاري وإعداد موازنة 
العام القادم في ظل شحّ الموارد الخارجية.
وســــبق أن حذّر البنك المركزي من أن 
تمويل عجز الموازنة ينطوي على مخاطر 
اقتصاديــــة، بما في ذلك زيــــادة التضخم 
وانخفاض احتياطياته من النقد الأجنبي 

وتراجع قيمة العملة المحلية.
وفيما تعني مقاومة الفقر بالضرورة 
تحســـين الدخـــل المتوســـط للفـــرد، فإن 
شكندالي يرى أنها مهمة صعبة بالنسبة 
إلى الحكومة الجديـــدة، لأنها مقبلة على 
تمويل نفقات الدولة عبر التمويل المباشر 
مـــن البنك المركزي وهذا ســـيؤدي بدوره 
إلـــى تضخم مالـــي، وتوقع الشـــكندالي 

زيـــادة في الأســـعار في الفتـــرة القادمة.
ســــتواجه  الحكومــــة  أن  واســــتنتج 
معضلة كبيرة وهي تنامي معدلات الفقر، 
إن لم تعتمد سياسات اقتصادية تحدّ من 

التضخم.
ويخلص الخبـــراء والمتابعون إلى أن 
السياســـات الحكومية طيلة عقد من الزمن 
قادت إلى تفاقم الفقر والتفاوت الاجتماعي 

في البلاد.
ولاحظ هؤلاء أن التفاوت الاجتماعي 
في تونـــس أصبح يشـــهد تفاقما كبيرا، 
وذلك على مســـتوى كل القطاعات خاصة 
الحساســـة منها مثل الصحة والتعليم، 
بينمـــا ضاعف الوباء من متاعب الأســـر 
التونســـية وعمق متاعبهم المالية، ونجم 
عن الجائحـــة في نهاية المطـــاف ارتفاع 
في مؤشـــر الفقر وسط سياســـات مالية

 فاشلة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مرصد 
رقابة (حكومـــي) أن المديونية التي تخلق 
الثـــروة فـــي بعض البلـــدان تخلـــق الفقر 

والبطالة والأزمات في تونس.

وأوضح المرصد في تقرير نشر السبت، 
أن وضـــع المديونيـــة من أســـوأ الأوضاع 
على الإطلاق، لأســـباب عديدة منها ســـوء 
التصرف وضعف الحوكمة، وهو ما يجلب 
لتونـــس التبعيـــة والفقر عـــوض تطوير 
الإنتـــاج وخلق الثروة، وغيـــاب التخطيط 

وضعف الرقابة على إنجاز المشاريع.
وبرأيـــه فإن مشـــكلات هيكلية بنيوية 
وزادت  الثـــورة،  قبـــل  موجـــودة  كانـــت 
حدتهـــا بعـــد ثـــورة ينايـــر 2011 ولم تجد 
إرادة حقيقيـــة ورؤيـــة لإصلاحها من قبل 

الحكومات المتعاقبة.
واعتبر المرصد أن المشـــكلة ليست في 
اللجوء إلى الاقتـــراض في حدّ ذاته، حيث 
إن الاقتـــراض الخارجي أصبح، في العالم 
بأســـره وخاصـــة الـــدول ذات الاقتصـــاد 
الضعيف، ”شر لا بد منه“ لتلبية احتياجات 
تمويـــل الاقتصـــاد، ولتعبئـــة التمويلات 
من أجل النهوض بالاســـتثمارات، في ظل 
غياب موارد ذاتية كافية، لكن المشـــكلة في 
توظيف تلك القروض تكمن في مدى تحقق 

المشاريع التي تمّ الاقتراض من أجلها.
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تراجع مستوى المعيشة يعمق معاناة التونسيين 

آمنة جبران
صحافية تونسية 

ة السياسات الحكومية تزيد من معدلات الفقر في تونس
ّ
ضبابي

حكومة بودن محاصرة بالضغوط الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية القاسية
بدأت تداعيات الســــــنوات العشــــــر الأخيرة التي شــــــهدت فيها تونس مرحلة 
ــــــر 2011 تلقي بظلالهــــــا على الوضــــــع الاقتصادي  ــــــورة يناي ــــــة بعد ث انتقالي
والاجتماعي فــــــي البلاد. وتعدّ الأزمة التي تعصف بالبلد المتوســــــطي نتيجة 
منتظرة لفشــــــل سياســــــات الحكومات المتعاقبة تضاف إليها تداعيات جائحة 
ــــــرة الفقر، فيما تبدو  كورونا، حيث دفعت هذه الأوضاع التونســــــيين إلى دائ
حكومة نجــــــلاء بودن أمام تحدّ صعب يفرض عليهــــــا معالجة الأزمة الراهنة 

والالتزام بإصلاحات اقتصادية يفرضها المانحون الدوليون.

تحسين الدخل 

المتوسط للفرد مهمة 

صعبة تواجه الحكومة

رضا الشكندالي

الحكومة غائبة 

تماما في الملفات 

الاجتماعية القاهرة

عبدالرحمن الخراط

عربات التوك توك تنتشر 

في المدن والبلدات، 

بينما تبرز مبادرات خاصة 

لاستخدام الدراجات 

وتسيير حافلات ركاب

 بيــروت - تعتمد الشـــعوب أســـاليب 
حيـــاة مختلفـــة حيـــث تتنوع مـــن بلد 
إلى آخـــر، وتميزها جملة مـــن العادات 
والتقاليـــد التـــي يعـــدّ بعضهـــا عادات 
يومية روتينية راسخة لا يمكن تغييرها 
إلا باستراتيجية اجتماعية وطنية وربما 

بحدوث أزمة غير متوقعة.
وفـــي لبنـــان، أيـــن يعيـــش أهاليه 
منـــذ نحو العامين أزمـــة اقتصادية غير 
مســـبوقة، حالـــت دون توفـــر البنزيـــن 
والمحروقـــات بكميات تكفـــي احتياجات 
الجميع، بات من الضـــروري على أغلب 
اللبنانيين تغيير أســـلوب حياتهم بدءا 

من عاداتهم في التنقل.
ويعانـــي لبنـــان مـــن بنـــى تحتيـــة 
متداعية ومن غياب شـــبه تام لوســـائل 

النقل العـــام. ويتجاوز عدد الســـيارات 
والعربات المســـجلة فيه المليونين، وفق 
إحصاءات رســـمية، فيما يعيش ثمانون 
فـــي المئة مـــن إجمالـــي الســـكان البالغ 
عددهـــم قرابة ســـتة ملايـــين، تحت خط 

الفقر.
وبدأ الكثير مـــن المواطنين يحاولون 
تأمين حلول بديلة لمشـــاكل التنقل، حيث 
بدأت عربات التوك توك تنتشـــر في عدد 
مـــن المـــدن والبلـــدات، لتصبح وســـيلة 
النقـــل الأفضل نظرا لانخفـــاض تكلفتها 
مقارنة بوســـائل النقـــل التقليدية، بينما 
تبرز مبادرات خاصة لاستخدام الدراجات 
وتسيير حافلات ركاب بتعرفة منخفضة.

وقبل بـــدء الأزمـــة الاقتصادية التي 
صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في 

العالم منذ العـــام 1850، اعتادت غرايس 
عيســـى (23 عاماً) ”اســـتخدام ســـيارة 
العائلة أو سيارة التاكسي، لكنّ العملية 

باتت مكلفة“ راهناً.
حافلـــة  تســـتقلّ  بينمـــا  وتوضـــح 
تسيّرها شركة خاصة ناشئة ”بت اليوم 
أصـــرف نحو 30 في المئة من راتبي على 

المواصلات عوضاً عن 70 في المئة“.
وقـــدّر البنك الدولي عـــام 2018 كلفة 
التكـــدّس المـــروري ســـنوياً بأكثـــر من 

ملياري دولار.
المســـتحدثة  الوســـائل  هـــذه  وتعد 
الازدحـــام  لمشـــكلة  حـــلا  لبنـــان  فـــي 
المروري نتيجة كثرة الســـيارات وحتى 
الانتظار لســـاعات أمام المحطات للتزود 

بالبنزين.
وشـــهد لبنان خلال الأشهر الماضية 
أزمة محروقـــات اضطر معها الســـكان 
للانتظار ســـاعات في طوابير طويلة من 
أجـــل تزويد ســـياراتهم بالبنزين، جراء 
صعوبـــات في اســـتيراد الوقود نتيجة 
انهيـــار غير مســـبوق في ســـعر صرف 
الليرة مقابل الدولار ونضوب احتياطي 

العملة الأجنبية.
وعلى وقـــع الانهيار، تراجع شـــراء 
الســـيارات بأكثر من ســـبعين في المئة، 
وفق مركز الدولية للمعلومات للأبحاث. 
وبات شراء سيارة لغير الميسورين ترفاً 
مـــع فقـــدان الليرة أكثر من تســـعين في 

المئة من قيمتها. 
وارتفعـــت كذلـــك كلفـــة التنقّـــل في 
الســـيارات الخاصة أو سيارات الأجرة 
بعد ارتفاع ثمن الوقود جراء رفع الدعم 

الحكومي عنه.
قبل أشـــهر  ومع بدء منصة ”هدير“ 
بتســـيير حافلات من شـــمال لبنان إلى 

بيروت، صـــار في إمكان عيســـى قبول 
عـــرض عمل في مطعـــم راق قرب مدخل 

بيروت الشمالي.
وتوضح ”لم يعد بمقدوري استخدام 
ســـيارة، خصوصـــاً مع أزمـــة البنزين“ 
التي بلغت ذروتها خلال الصيف. وبات 
ثمن عشـــرين ليتراً من البنزين بعد رفع 
الدعم الشـــهر الماضي، يعادل قرابة ثلث 

الحدّ الأدنى للأجور.
و“هديـــر“ واحدة من مبـــادرات عدة 
أطلقها القطاع الخاص مؤخراً لتســـيير 
حافلات تنطلق عموماً من مناطق بعيدة 
نســـبياً عن بيروت، وتسير وفق خطوط 
منتظمة وفي مواعيد محددة، الأمر الذي 
قد يبدو عاديـــاً في أيّ بلد لكن ليس في 
لبنـــان حيث الحافـــلات العامة متهالكة 
وغيـــر منتظمـــة. ويشـــكو البعـــض من 
أنها قد تكون أحياناً مســـاحة غير آمنة 
خصوصاً للنســـاء اللواتي قد يتعرضن 

فيها للتحرش أو النشل.
عامـــاً)   26) كـــرم  بطـــرس  ويقـــول 
الذي أطلق وثلاثة من أصدقائه شـــركة 
”هدير“، إن ”مشـــكلة النقـــل العام قديمة 

لكنّها تضخمت مـــع أزمة البنزين وعدم 
قدرة الناس على التنقل بســـبب ارتفاع 

الكلفة“.
وتتلقى الشـــركة طلبات متزايدة من 
ركاب ”لـــم يعتادوا اســـتخدام وســـائل 
النقل المشـــترك“ التي تلتصق بها، وفق 
كرم، ”صورة نمطية“، فكثيرون ”يقولون 

إنها غير نظيفة.. وغير آمنة“.
وفـــي ســـبيل كســـر هـــذه الصورة 
”أخذنا كل هـــذه النقـــاط بالاعتبار حين 
أسّسنا هدير“. فالحجز المسبق ضروري 
تعقّـــب  بخدمـــة  مـــزودة  والحافـــلات 
وإنترنت وســـلامة الـــركاب أولوية، ما 

جعل 60 في المئة من زبائنه من النســـاء، 
على حدّ قوله.

ومن المبادرات أيضاً تسيير مؤسسة 
هاني صليبا غير الحكومية حافلات من 
قضاء المـــتن إلى بيروت، وإطلاق النائب 
زياد حـــواط بالتعاون مـــع فاعليات في 
مدينة جبيل شـــمال بيروت مشروع نقل 

مشترك في القضاء ومنه إلى بيروت.

وفشـــلت محاولات عدة لتنظيم النقل 
العـــام في لبنان، طيلـــة عقود، رغم وضع 
خطـــط ورصـــد أمـــوال. وتوقفت شـــبكة 
القطارات التي أنشـــئت فـــي نهاية القرن 
التاسع عشـــر عند اندلاع الحرب الأهلية 
1990)، ولـــم تعـــد إلـــى العمـــل   – 1975)
بسبب عدم تأهيلها، فيما لا يزال موظفو 
مصلحة سكك الحديد يتقاضون رواتبهم.

وكانت آخـــر المحاولات حزمة تمويل 
أقرّهـــا البنـــك الدولي عـــام 2018 بقيمة 
295 مليون دولار لمشـــروع نقـــل عام في 
بيروت الكبرى، بهدف إطلاق أول شبكة 
مواصلات عامة حديثة فـــي البلاد. لكن 
المشـــروع لم ينفّـــذ، وتســـعى الحكومة 
اليوم للاســـتفادة من الأموال المرصودة 

لدعم الأسر الأكثر فقراً.
وقال البنك الدولي ”تجري مناقشات 
مـــع الحكومـــة اللبنانية بشـــأن جدوى 

إعـــادة هيكلة وإعـــادة برمجـــة محفظة 
البنك الدولي بأكملها والتي تشمل أيضًا 
مشـــروع النقل العام في بيروت الكبرى، 
لتلبيـــة الاحتياجـــات الأكثـــر إلحاحًـــا 

للشعب اللبناني“.
ويقول طوني جرجس، المســـؤول في 
مكتب ”توكســـي“ إنه في مدينة البترون 
الســـاحلية فـــي الشـــمال، وبعدمـــا كان 
ســـياح يســـتخدمون التوك تـــوك خلال 
الصيف لاكتشـــاف المدينة، بات السكان 

يعتمدونها وسيلة تنقل يومية.
ويتابع أن طلبات الزبائن لا تتوقف، 
مضيفا ”غيّـــرت الأزمة عادات اللبنانيين 
في التنقـــل. التوك توك خيـــار أقل كلفة 

وأسرع“ خصوصاً خلال الزحمة.
عشـــرين  مـــن  أكثـــر  بعـــد  وعلـــى 
كيلومتـــراً عـــن البترون، فـــي طرابلس، 
كبرى مدن لبنـــان، يلاحظ نذير حلواني 
الـــذي يســـتخدم دراجتـــه الهوائية منذ 
عقدين وأطلـــق مبادرات عدّة لتشـــجيع 
ســـكان مدينتـــه على التخلي عـــن قيادة 
الســـيارات الملوثة والمكلفـــة، ازدياد عدد 
من يســـتخدمون الدراجـــة الهوائية في 

تنقلاتهم.
ويقول الشـــاب (35 عاماً) الذي يدير 
إن ”الســـيارة باتت  شـــركة ”تســـويق“ 
فـــي لبنان أســـلوب حياة أكثـــر مما هي 
وسيلة تنقّل“، مبدياً أسفه لأن اللبنانيين 
لـــم يفكروا في خيـــارات بديلة إلا عندما 
اضطروا للانتظار ساعات أمام محطات 

الوقود.
ويـــرى حلواني في الأزمـــة الحالية 
”فرصة ملائمة لإعـــادة التفكير“ بمفهوم 
النقل العام، فيمـــا يرغب أن ”يتذوق كل 
شـــخص طعم قيادة الدراجـــة الهوائية 

والحرية التي تلازم ركوبها“. التوك توك وسيلة نقل للبنانيين زمن الأزمات

الأزمات المتعاقبة ترغم اللبنانيين على تغيير عاداتهم في التنقل


